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  النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل
  سليمان ناصر/ د                                                                                    

   العلوم الاقتصاديةالحقوق وأستاذ بكلية                                                                        
   جامعة ورقلة                                                                                      

  :مقدمة 
  عتبر موضوع كفاية رأس المال للبنوك واتجاهها إلى تدعيم مراكزها المالية من أهم المواضيع ي

تزايد المنافسة المحلية  التي تشغل خبراء المصارف في ظل العولمة والمتغيرات الدولية الحديثة، فمع
ناتجة عن نشاط البنك أو طريقة تسييره الوالدولية أصبحت البنوك عرضة للعديد من المخاطر 

  .وإدارته، أو من عوامل خارجية تتعلق بالبيئة التي يعمل فيها البنك
تحت تأثير هذه الظروف، كان لزاماً على البنوك في أي نظام مصرفي أن تسعى إلى تطوير   

ا التنافسية لمواجهة تلك الأخطار، وكان نتاج ذلك بداية التفكير والتشاور بين البنوك قدرا
المركزية في العالم للتقليل من مخاطر العمل المصرفي، ثم إيجاد معايير عالمية لتطبيقها في هذا الصدد، 

  .فكانت هناك اتفاقيات بازل
هي تأثيرات كل منها  ايير ؟، وماطبيعة هذه المع تفاقيات ؟، ومالاترى ما مضمون هذه ا  

  .      على النظام المصرفي الجزائري ؟، ذلك ما سنحاول الإجابة عنه باختصار من خلال هذا البحث
  :لجنة بازل واتفاقياا  -1

أولى الخبراء في مجال البنوك اهتماماً متزايداً بحجم رأس المال، باعتباره خطَّ الدفاع الأول في 
بنك لخسائر بسبب توظيف أمواله في عمليات لا تخلو من مخاطر، مثل القروض حالة تعرض ال

  .والتوظيفات الأخرى، وذلك مقابل التزام هام، وهو ضمان أموال المودعين
لذلك حاول هؤلاء الخبراء وضع معايير لقياس كفاية رأس المال منذ وقت مبكِّر، وبأشـكال  

ا اال كان نسبة رأسمال البنك إلى إجمالي الودائع، وذلـك  مختلفة، وأولى المعايير المستخدمة في هذ
عالمـيا، أي أن تكون الودائع تعـادل   % 10 م، وقد حددت هذه النسبة بـ1914منذ سنة 

م، حيث تخلَّت عنه المصارف خاصة 1942عشرة أضعاف رأس المال، وساد هذا المعيار إلى سنة 
  .الأمريكية منها
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ة والمصارف معيار نسبة رأس المال إلى اة الثانية بعد الحرب العالميستخدمت السلطات النقدي
 إجمالي الأصول باعتبار أنَّ الأهم بالنسبـة للبنك هو كيفية استخدام الأموال في توظيفات مختلفة،

  .ومدى سيولة هذه الأصول
سـتثمارات،  لاوا تطور الأمر بعد ذلك إلى استخدام مؤشر رأس المال إلى إجمالي القـروض 

باستثناء بعض الأصول كالنقدية في الصندوق والأوراق المالية الحكومية، والقروض المضمونة مـن  
وقد ظهرت هذه الفكـرة  . الحكومة على اعتبار أنَّ هذه الأصول ليست فيها مخاطرة بالنسبة للبنك

  .)1(م تقريبا1948منذ سنة 
ول النامية، وتزايد حجم الـديون المشـكوك في   بعد أن تفاقمت أزمة الديون الخارجية للد

تحصيلها والتي منحتها البنوك العالمية، مما سبب أزمات لهذه البنوك، إضافة إلى المنافسة القوية مـن  
؛ قامـت  الأولىجانب البنوك اليابانية للبنوك الأمريكية والأوروبية بسبب نقـص رؤوس أمـوال   

: وهي( Group of tenقطار مجموعة الدول الصناعية العشرة الكبرى السلطات الإشرافية في أ
بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، المملكـة المتحـدة، الولايـات    

بتشكيل لجنة مـن خـبراء   ) لوكسمبورغ وسويسرا: المـتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى كلٍّ من
ـة    السلطات النقديبنـك التسـويات الدولي ة في هذه الدول تجتمع عادة في مقرة والبنوك المركزي

Bank of International Settlements (BIS)  ا ) بازل(بمدينة بالة، والسويسري
 Baselلجنة بـازل للإشـراف المصـرفي    “تقع أمانتها العامة، لذلك سميت هذه اللجنة باسم 

Committee on Banking Supervision ”رات لجنة بـازل،  عا بمقررفت توصيا
  .م1975وكان ذلك سنة 

  :  Iتفاقية بازل ا -1-1
جتماعات قدمت اللجنة توصياا الأولى بشأن كفاية رأس المال، لابعد سلسلة من الجهود وا

 ـ1988، وذلك في يوليو Iوالذي عرف باتفاقية بازل  ـيا، وبعـد  م ليصبح بعد ذلك اتفاقاً عالم
أبحاث وتجارب تمَّ وضع نسبة عالمـية لكفاية رأس المال تعتمد على نسبة هذا الأخير إلى الأصول 

، وأوصت اللجنة مـن  % 8 حسب درجة خطورا وبطريقة مرجحة، وقدرت هذه النسبة بـ
شكل تـدريجي  م، ليتم ذلك التطبيق ب1992خلاله على تطبيق هذه النسبة اعتباراً من اية عام 

م، وكانت هذه التوصيات مبنية على مقترحـات تقـدم   1990خلال ثلاث سنوات، بدءًا من 
، والذي أصبح بعد ذلك رئيساً لهذه اللجنة، لذلك سميت تلك النسبة  )*("COOKEكوك "ا
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ل المـلاءة  ل، أو نسبة كوك، ويسميها الفرنسيون أيضا معـد زالسابقة لكفاية رأس المال بنسبة با
  .RSE (2)الأوروبي 

قامت مقررات لجنة بازل على أساس تصنيف الدول إلى مجموعتين، الأولى متدنية المخـاطر،  
سويسرا : ، يضاف إلى ذلك دولتان هماOECDوتضم دول منظَّمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

  .الية المخاطر وتضم بقية دول العالمأما اموعة الثانية فهي ع. والمملكة العربية السعودية
  :عتبارات التالية لال وتتحدد كفاية رأس المال وفقاً

ربط احتياطيات رأس المال لدى البنك بالأخطار الناتجة عن أنشطته المختلفة، بغض النظر عمـا   -
  .إذا كانت متضمنة في ميزانية البنك أو خارج ميزانيته

  :إلى مجموعتين أو شريحتين  تقسيم رأس المال -
حتياطيات العامة لاحتياطيات المعلنة والاا+ حقوق المساهمين (يشمل : رأس المال الأساسي - أ

  ).ستثمار في الشركات التابعةلاا+ القيم المعنوية ( –) الأرباح غير الموزعة أو المحتجزة+ والقانونية 
 + حتياطيات إعادة تقيـيم الأصـول   ا+ معلنة  حتياطيات غيرايشمل : رأس المال التكميلي -ب

الإقراض متوسـط وطويـل الأجـل مـن     +  مخاطر عامة أو خسائر القروضواجهة مخصصات لم
الأدوات الرأسمالية الأخرى التي تجمع بين خصائص +  )القروض المساندة(أو من غيرهم  المساهمين

  .حقوق المساهمين والقروض
  : رأس  المال ويجب احترام الشروط الآتية في

  .ألاَّ يزيد رأس المال التكميلي على رأس المال الأساسي -
ألاَّ تزيد نسبة القروض التي يحصل عليها البنك من المساهمين والتي تدخل ضمن هذا الإطار عن  -

  .من رأس المال الأساسي % 50
من الأصول  1,25 د بـمرحلـيا، ثمَّ تحد % 2ألاَّ تزيد المخصصات العامة كحد أقصى عن  -
  .لتزامات العرضية مرجحة الخطر، لأا لا ترقى إلى حقوق الملكيةلاوا
لاحتمال  % 55خصم بنسبة (حتياطيات إعادة التقييم للأصول لاعتبارات معينة اتخضع  -

  .)خضوع هذا الفرق للضريبة عند بيع الأصول
  ).تم سدادها بعد حقوق المودعين وقبل المساهميني(الأوراق المالية التي تتحول إلى أسهم  -
َّـة ضمن قاعدة رأس المال المساند - أن يكون  أو التكميلي يشترط لقبول أية احتياطيات سري
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موافَقًا عليها ومعتمدة من قبل السلطات الرقابية، وأن تكون من خلال حساب الأرباح والخسائر، 
اوأن لا يكون لها صفة المخص ص، وبعض الدول لا تسمح.  

  :تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للأصول كما يلي   
 لزأوزان المخاطرة المرجحة للأصول حسب نسبة با

  نوعية الأصول  درجة المخاطرة
المطلوبات من الحكومـات المركزيـة والبنـوك المركزيـة     + النقدية   صفر

اق ماليـة صـادرة مـن    بضمانات  نقدية وبضمان أور )*(والمطلوبات
المطلوبة أو المضمونة من حكومات وبنـوك مركزيـة في   + الحكومات 

  .OECDبلدان 
  )حسبما يتقرر وطنيا(المطلوبات من هيئات القطاع العام المحلِّـية  %   50إلى  10

+   OECDالمطلوبات من بنوك التنمية الدولية وبنـوك دول منظَّمـة    % 20
  .التحصيلالنقدية رهن 

  .قروض مضمونة برهونات عقارية، ويشغلها ملاَّكها % 50
مطلوبات من قطاع + جميع الأصول الأخرى بما فيها القروض التجارية  % 100

ويتبقَّـى علـى    OECDمطلوبات من خارج دول منظَّمة + خاص 
مطلوبات من شـركات قطـاع عـام    + استحقاقها ما يزيد عن عام 

  .جميع الموجودات الأخرى+ ات في شركات أخرى مساهم+ اقتصادية 
  .من إعداد الباحث بتصرف عن بعض مراجع البحث: المصدر 

  : كما يلي) التعهدات خارج الميزانية(لتزامات العرضية لاتحسب أوزان المخاطرة بالنسبة ل
تج في ثم يتم ضرب النـا ) حسب الجدول اللاحق(يتم ضرب قيمة الالتزام في معامل ترجيح الخطر 

أو المقابل له في أصول الميزانيـة، ومعـاملات التـرجيح    ) المدين(لتزام الأصلي لامعامل الترجيح ل
  :للتعهدات خارج الميزانية هي كالآتي 

  أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر خارج الميزانية
  البنود  أوزان المخاطر

  ).ضمثل الضمانات العامة للقرو(بنود مثيلة للقروض  % 100
خطابات الضمان، تنفيذ عمليـات  (بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء  % 50
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  ).مقاولات أو توريدات
الإعتمـادات  (بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة الأجل تتم بالتصفية الذاتيـة   % 20

  ).المستندية
  .من إعداد الباحث بتصرف عن بعض مراجع البحث : المصدر 

  :المال حسب مقررات لجنة بازل كما يلي  يصبح معدل كفاية رأس
  %  8      )2الشريحة +  1الشريحة (رأس المال         

  لتزامات بطريقة مرجحة الخطر  لامجموع التعهدات وا                  
  : Iالتعديلات التي أُدخلت على اتفاقية بازل  -1-2

احتساب كفاية رأس المـال   بعد وضع هذه النسبة رأت المصارف ضرورة إعادة النظر في
لديها، وذلك مقابل المخاطر المتنوعة التي أصبحت تتعرض لها، خاصة في ظـلِّ انتشـار التعامـل    
بالأدوات المالية الحديثة كالمشتقَّات، لذلك أصدرت لجنة بازل اتفاقية خاصة لاحتساب الملاءة أي 

ئتمـان  لاتفاقية الأولى تعنى بمخـاطر ا لاأن كانت ا كفاية رأس المال لمواجهة  المخاطر السوقية بعد
م وفي صورا النهائية بعد أن طرحتـها كـاقتراح   1996فقط، وقد كان ذلك في يناير من سنة 

م، ومع تلقي الملاحظـات  1988تفاقية تعديلاً لاتفاقية لاتبر هذه اعم، وت1995للنقاش في أفريل 
  .م1998يق في سنة وإدخال التعديلات عليها أصبحت جاهزة للتطب

وتتمثل مخاطر السوق في التعرض للخسائر بالنسبة للبنود المتعلقة بالميزانية أو خارجها نتيجة 
للتحركات في أسعار السوق، وأهمها مخاطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار حقوق الملكية 

  .وأسعار السلع) أسعار الأسهم(
تار بين الصيغة التنظيمية التي وضـعتها اللجنـة   من خلال هذا التعديل يمكن للبنوك أن تخ

والنماذج الداخلية الخاصة بكل بنك على حده والتي يضعها لمواجهة مخاطره السوقية، ومع أنَّ هذه 
إلاَّ أا عدلت  Iكما ورد في اتفاق بازل  %  8التعديلات أبقت على معدل الملاءة الإجمالية عند 

 :لي من مكونات النسبة كما ي
سمحت للبنوك بإصدار قروض مساندة لأجل سنتين لتدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس المال، وذلك 

الشـريحة الأولى  : لمواجهة جزء من مخاطرها السوقية، وذا يصبح رأس المال الإجمالي يتكون مـن 
المال المسـاند أو   رأس(الشريحة الثانية ) + الأرباح المحتجزة+ حتياطيات لاا+ رأس المال المدفوع (



6 
  

قروض مسـاندة لأجـل   (الشريحة الثالثة + م 1988وهذا كما هو محدد في اتفاقية ). التكميلي
 :، وهذه الأخيرة أي رأس المال من الطبقة الثالثة يجب أن تتوفَّر فيه الشروط الآتية )سنتين

عن سنتين، وأن لا يتجاوز أن يكون على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصلية لا تقلُّ  -
  .كحد أقصى من رأس مال البنك من الطبقة الأولى المخصص لدعم المخاطر السوقية % 250

  .أن يكون صالحاً لتغطية المخاطر السوقية فقط، بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي -
  .ضمن الحد المذكور يجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال، وذلك -
وقد قررت اللجنة . الشريحة الثالثة+ الشريحة الثانية  أن تكون الشريحة الأولى من رأس المال  -

  .أن يكون هذا القيد رهناً بالإرادة الوطنية
ئتمـان  لاعند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك يتم إيجاد صلة رقمية بـين مخـاطر ا    

 100وذلك على أساس أن ( 12,5طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في ومخاطر السوق عن 
ثمَّ إضافة الناتج إلى مجمـوع  ) 12,5وهي الحد الأدنى لكفاية رأس المال تساوي  8مقسومة على 

  . الأصول المرجحة لأوزان المخاطرة
جنـة طرقـاً   وبما أنَّ المخاطرة السوقية قد تختلف من بنك لآخر فقد تضمنت مقترحات الل

 Value at Risk(إحصائية نمطية لقياس هذه المخاطرة، منها القيمـة المقـدرة للمخـاطرة    
( VAR إضافة إلى مقاييس كمية ونوعية أخرى.  

 :تصبح إذن العلاقة المعدلة لحساب كفاية رأس المال كما يلي 
  %  8     )  3شريحة +  2شريحة  +  1شريحة ( إجمالي رأس المال     
  12,5× مقياس المخاطرة السوقية + الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة     

للإشارة فإنَّ اللجنة ترى أنه يتعين على البنوك المستخدمة لنماذج داخلـية أن يكون لديها 
نظام متكامل لقياس المخاطرة يعبر عن كلِّ مخاطرها السوقية، وبالتالي يجـب قيـاس المخـاطرة    

نهج واحد، أي باستخدام النماذج الداخلية، أو باستخدام النموذج الموحد الصادر عن باستخدام م
  .)3(اللجنة

  : IIتفاقية بازل ا -1-3
م نشرت لجنة بازل اقتراحات أولية لإطار جديد لقياس الملاءة المصـرفية  1999في يونيو 

عتبار وبشـكل  لاخل فيه معايير تأخذ في ام، وتد1988يحلُّ محلَّ اتفاقية عام ) كفاية رأس المال(
م تقدمت لجنـة  2001يناير  16في و. أكثر دقَّة وشمولية معامل المخاطرة في ميزانيات المصارف
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بازل بمقترحات أكثر تحديدا وتفصيلاً حول الإطار الجديد السابق لمعدل الملاءة المصرفية، وطلبـت  
ين والهيئات إرسال التعليقات عليها من المعنيايـة  ) ومنها صندوق النقد الدولي(ين والمختص قبل

تفاق قبل اية لام، وكان من المتوقَّع أن تصدر اللجنة النسخة النهائية من هذا ا2001شهر مايو 
م، 2004هذه النسخة في يونيو  ت إجازةم، لكن نظراً لكثرة الردود والملاحظات تم2001َّعام 

 بـازل (وهو الذي عرف باتفاقية م كحد أقصى، 2006اية سنة يمتد إلى  أجل تطبيقوحدد لها 
II.(   

  :تفاق الجديد على ثلاثة أسس هي لايقوم ا
طريقة مستحدثة لحساب كفاية رأس المال المرجح بأوزان المخاطرة واللازم لمواجهة مختلـف   -1

ن والسوق، وقدمت تغطية شاملة ئتمالاالمخاطر، حيث جاءت بتغييرات جوهربة في معالجة مخاطر ا
، والـتي  Iالتي لم يكن لها أي حساب في اتفاقية بـازل   Operational riskلمخاطر التشغيل 

تا مخاطر الخسائر التي تنجم عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية والعناصر البشرية عرف بأ
 .والأنظمة أو الأحداث الخارجية

2- سـات   ضمان وجود طريقة فعالة للمراجعة والمراقبة، أي أن يكون للبنك أو غيره مـن المؤس
المالية الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية الآلية اللازمة للتقييم الداخلي لتحديد رأس المال الكـافي  

  .حترازية ضد المخاطرلاكنهج للرقابة ا
 Marketسلوكيات السوق نضباط بلانظام فاعل لانضباط السوق والسعي إلى استقراره أو ا -3

discipline سة مالية أن تقوم بالإفصاح عن رأسمالها ومدىوهذا يتطلَّب من أي بنك أو مؤس ،
تعرضها للأخطار، والطرق المتَّبعة لتحديد حجم الخطر حتى يكون عملاء هذه المؤسسات ودائنوها 

ا، وليتمكَّنوا من تقدير المخاطر التي يواجهو ساتعلى علما نتيجة تعاملهم مع هذه المؤس.  
أن قاعدة  إلاّ % 8أنه أبقى الحد الأدنى لكفاية رأس المال عند  IIويلاحظ في اتفاق بازل         

            .الموجودات التي يحسب على أساسها تمّ توسيعها إلى حد يؤدي إلى زيادة رأس المال المطلوب
تفـاق الجديـد   لاقابية لقدرات البنوك في إدارة مخاطرها، فإنَّ اوبناءً على تقييم الجهات الر        
يمنح الخيار للبنوك في اعتماد إحدى المناهج الثلاثة لتقـدير رأس المـال   ) IIتفاق بازل ا(المقترح 

ئتمان، وتمثّل طرق قياس تتسم بدرجة متزايدة من الحساسية للمخـاطر وهـذه   لالمواجهة مخاطر،ا
  : المناهج هي
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 ـلاهج الموحد الذي يعتمد على التقييم الخارجي لالمن -1 ل الطريقـة المعياريـة أو   ئتمان، وهو يمثّ
  .القياسية

، )*( )Internal Ratings-Based Approach )IRBمنهج التصنيف الـداخلي   -2
  ).الأساسية(أي طريقة التقويم الداخلي بصيغتها التأسيسية 

، أي طريقة التقويم الداخلي بصـيغتها  )**(لى النماذجالمتقدم أو المنهج القائم ع IRBمنهج  -3
  . المتقدمة
ولكن البنوك التي ترغب في تبني مناهج التصنيف الداخلي بصيغتيه الأساسية والمتقدمة عليها       

أن تخضع نظامها في تسيير المخاطر لجهات رقابية، وعلى ضوء تقرير هذه الجهات يمكن للبنوك أن 
الأول أي تأسيس نظام للتقيـيم الـداخلي بصـيغته     IRBموذج الموحد إلى نموذج تتخطَّى الن

 .(4)المتقدم IRBالأساسية، ومنه إلى نموذج 
يتخلى عن التمييز بين المقترضين السياديين من ) IIبازل (الجديد  لاتفاقويلاحظ أيضاً بأنَّ ا

في المنظَّمة والبنوك، وذلك بإرجاع تـرجيح  منظَّمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن غير الأعضاء 
بتقنيات الحـد مـن مخـاطر     لاتفاقالمخاطر إلى النوعية وليس إلى عضوية المنظَّمة، كما يعترف ا

  .)5(ئتمانلاا
تفاق الجديد يمنح الخيار للبنوك أيضاً في اختيار إحـدى الطـرق   لاومن جهة أخرى فإن ا  

  : الثلاثة الآتية لمواجهة مخاطر التشغيل
  .طريقة المؤشر الأساسي -1
  ).القياسية(الطريقة المعيارية  -2
 .  الطريقة المتقدمة -3

لجنة  كما نذكّر في الأخير بأنه بالرغم من حرص الكثير من دول العالم على تطبيق مقررات
، إلاَّ أنَّ هذه اللجنة لا تملك صلاحيات قانونية لفـرض  )لكوا معايير مصادق عليها دوليا(بازل 

توصياا على الدول ولو كانت الدول الأعضاء في اللجنة، وبالتالي فإنَّ الأمـر يتطلَّـب اعتمـاد    
  .تلك اللجنة لتصبح ملزمة لهامحافظي البنوك المركزية في مختلف الدول للتوصيات الصادرة عن 
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  :النظام المصرفي الجزائري في ظل اتفاقيات بازل  -2
  :لمحة عامة عن النظام المصرفي الجزائري  -2-1

قتصاد الفرنسي وقائماً عل النظام الحر لاستقلال نظاماً مصرفياً تابعاً للاورثت الجزائر بعد ا  
ستقلال مثل البنك المركزي الجزائري لاة بعد االليبرالي، وبالرغم من إنشاء مؤسسات مالية وطني

؛ إلا أنه كان هناك نظام مصرفي مزدوج قائم BADوالخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية 
شتراكي وتحت سيطرة الدولة، لافي شقّه الأول على النظام الرأسمالي وفي شقّه الثاني على النظام ا

  .م1966لذلك قررت الجزائر تأميم البنوك سنة 
وبداية من تلك السنة تأسست مجموعة من البنوك التجارية العمومية، وبعضها قام على   

  :أنقاض البنوك الفرنسية المؤممة، فظهرت البنوك الآتية 
  .م1966سنة  BNAالبنك الوطني الجزائري  -
  .م1967سنة  CPAالقرض الشعبي الجزائري  -
  .م1967سنة  BEAبنك الجزائر الخارجي  -
  .م1982سنة  BADRك الفلاحة والتنمية الريفية بن -
  .م1985سنة  BDLبنك التنمية المحلية  -

 1986إصلاحات : أُدخلت على النظام المصرفي الجزائري العديد من الإصلاحات أهمها   
وذلك بصـدور قانون النقد  1990، لكن أهمها كانت إصلاحات  1988وإصلاحات 

الذي حاول تكييف وضع النظام المصرفي الجزائري مع و) 10-90القانون رقم ( ئتمانلاوا
قتصادية العامة التي باشرا الجزائر بعد لامتطلبات اقتصاد السوق الحر، تماشياً مع الإصلاحات ا

  .شـتراكي منذ اية الثمانينيات من القرن الماضيلاتخليها عن النـظام ا
لجزائر حرية تمويل مختلف القطاعات وبموجب هذا القانون الأخير أصبحت للبنوك العاملة با  

ئتمان لمختلف الآجال طبقا لظاهرة الشمولية في العمل المصرفي، كما فُتحت لاقتصادية، وتقديم الاا
أمام القطاع الخاص والأجنبي، إضافة إلى تعزيز  -بموجب هذا القانون-السوق المصرفية الجزائرية 

ك، وتمكينه من أداء عمله في إطار واسع من على البنو) بنك الجزائر(رقابة البنك المركزي 
لالية، وقد تعززت هذه الصلاحيات أكثر بموجب التعديلات الـتي أدخلت على هذا قستلاا

لسنة  11-03ثم الأمر رقم  م2001لسنة  01-01القانون، والتي تمثلت في الأمر رقم 
  . م2003
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زائري أن يساير التنظيمات الحديثة نفتاح كان لزاماً على النظام المصرفي الجلاوكنتيجة لهذا ا
 09- 91التنظيم رقم والمعايير العالمية للعمل المصرفي وأهمها مقررات لجنة بازل، فكان صدور 

في  Les règles prudentiellesم المحدد لقواعد الحيطة والحذر 14/08/1991بتاريخ 
التي جاءت و م29/11/1994 في 94-74رقم  التعليمةتسيير البنوك والمؤسسات المالية، ثم 

          .لتفصيل وتوضيح كيفية تطبيق التنظيم السابق
مؤسسات مالية مـا   6بنكاً، إضافة إلى  19يبلغ مجموع البنوك التجارية المعتمدة بالجزائر   

  .  )6(بين بنوك أعمال واستثمار وشركات تأجير مالي
  :تأثير اتفاقيات بازل على النظام المصرفي الجزائري  -2-2

م معظم المعدلات 1994نوفمبر  29الصادرة في  94-74حددت التعليمة رقم   الجزائرفي
المعروفة عالمياً، وأهمُّها تلك   Les règles prudentiellesالمتعلَّقة بقواعد الحيطة والحذر

  .المتعلقة بكفاية رأس المال
 % 8ال أكبر أو تساوي لتزام بنسبة ملاءة لرأس الملافقد فرضت هذه التعليمة على البنوك ا 

قتصاد الجزائري نحو نظـام اقتصـاد   لانتقالية التي يمر ا الاتطبق بشكل تدريجي مراعاة للمرحلة ا
  :)7(م، وذلك وفق المراحل الآتية 1999السوق، وحددت آخر أجل لذلك اية ديسمبر 

  .م1995مع اية شهر جوان   % 4 -  
  .م1996مع اية شهر ديسمبر  % 5 -  
  .م1997مع اية شهر ديسمبر   % 6 -  
  .م1998مع اية شهر ديسمبر    % 7 -  
      .م1999مع اية شهر ديسمبر    % 8 -  

كيفية حساب رأس المال الخاص للبنك في جزئـه   السابقةمن التعليمة  5وقد حددت المادة 
المال التكميلـي للبنـك،    حتسب ضمن رأسالعناصر التي ت 7و 6الأساسي، بينما حددت المواد 

من التعليمة مجمـوع   8ومجموع هذين الجزأين يشكِّل رأس المال الخاص للبنك، بينما بينت المادة 
سواء وفق أوزان المخاطرة الخاصة ا  11العناصر التي يتوفَّر فيها عنصر المخاطرة، ثمَّ صنفتها المادة 

بطريقة مشاة لما ورد في مقـررات   ، وكلُّ ذلكارج الميزانيةبالنسبة لعناصر الميزانية أو عناصر خ
  .)I )8 بازل
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: بتـاريخ   02/03فقد أصدر بنك الجزائـر التنظـيم رقـم     IIأما بالنسبة لاتفاق بازل 
م والذي يجبر البنوك والمؤسسات المالية على تأسيس أنظمة للمراقبة الداخليـة،  14/11/2002

تماشياً مع ما ورد في هـذا  ) الائتمانية، السوقية، التشغيلية(خاطر تساعدها على مواجهة مختلف الم
يتميز بالكثير من التعقيد وبالتالي الصعوبة في التطبيق، مما يتطلب من  II، إلاّ أن اتفاق بازل الاتفاق

لتوضيح كيفية تطبيق التنظيم السابق، وذلك حتى  Instructionsبنك الجزائر إصدار تعليمات 
  .Iالأجل المحدد له عالمياً كما حدث مع اتفاق بازل  لا يتأخر عن

  :أمثلة تطبيقية  -2-3
خترنا عينة الدراسة مدى التزام البنوك العاملة بالجزائر بمعيار لجنة بازل لكفاية رأس المال   

 BNAالبنك الوطني الجزائري : منها تتكون من أربعة بنوك، بنكان عموميان جزائريان وهما
، وبنك خاص أجنبي هو CNEP-Banqueحتياط لالوطني للتوفير واوبنك الصندوق ا

الجزائر، وبنك إسلامي مختلط بين القطاع العام الجزائري  ABCاموعة العربية المصرفية 
ختبار بحيث تكون قريبة لاوالقطاع الخاص الأجنبي وهو بنك البركة الجزائري، كما اخترنا فترة ا

وقد . كما رأينا سابقاً 1999سنة اية وهو  94- 74قم من الأجل الذي حددته التعليمة ر
  : كانت النتائج كما يلي

، م1966هو أول بنك تجاري يتأسس بالجزائر، أنشئ سنة :  BNAالبنك الوطني الجزائري  -
 6,12، لتنخفض بشدة إلى )9( م1997سنة  % 10,12ق نسبة كفاية لرأس المال تصل إلى حقّ
، مما يدل على أن هذا البنك لم يـول  )10( م2000سنة  % 7,64، ثم لتبلغ م1999سنة  %

مصرف عربي جاء في المرتبـة   100هتمام الكافي لهذه النسبة، وهذا بالرغم من أن ترتيبه ضمن لاا
، وهو الترتيب الذي ينشئه سنوياً اتحاد المصارف العربية بنـاءً علـى عـدة    )11(2001سنة  28

  .ئع، حقوق المساهمين، صافي الربححجم الأصول، حجم الودا: معطيات أهمها 
كصندوق ادخـار، ثم   م1964تأسس سنة :  CNEPحتياط لاالصندوق الوطني للتوفير وا -

ليصبح اسمه  م1997ل إلى بنك سنة تحوCNEP-Banque.   حقق نسبة ملاءة لرأس المـال
، وهي نسبة جيدة مقارنة مع حداثة خضوعه للتنظيمـات  (12) م2001سنة   % 14تقدر بـ 

  .البنكية
مجموعة دولية مقرها البحرين، فتحت أول فرع لها بالجزائر :  ABCاموعة العربية المصرفية  -

  %22,98تصل إلى المال بمساهمات جزائرية، حقق هذا البنك نسبة كفاية لرأس  م1998سنة 
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سـنة    %15,62، ثم لترتفـع إلى  م2001سـنة    % 9,84، لتـنخفض إل  م2000سنة 
ا يعني أن هذه النسـبة مراقَبة بشدة من طـرف البنـك ويحـاول تحسـينها     ، وهذ)13(م2002

  . باستمرار، ويبدو أن خبرته الدولية كانت وراء ذلك
أول بنك إسلامي يفتح أبوابه بالجزائر، وهو فرع موعة البركة الدولية : بنك البركة الجزائري  -

اموعة بنك الفلاحة والتنميـة الريفيـة    التي يفع مقرها بالبحرين، يملك رأسماله مناصفة مع هذه
BADR  يحقق هذا البنك نسبة ملاءة عالية لـرأس المـال   . م1991تأسس سنة الجزائري وقد

 % 21,7، ثم )14(% 33,9على سبيل المثال  م1999وباستمرار، فقد بلغت هذه النسبة سنة 
الداخليـة الصـارمة    الرقابة ، ويبدو هنا أيضاً أن الخبرة الدولية للبنك إضافة إلى)15(م2003سنة 

  .كانتا وراء ذلك
دعم  - AMSFAآمسفا "فإن برنامج  IIاتفاق بازل ، أما Iهذا بالنسبة لاتفاق بازل 

 Appui à la Modernisation du Secteurالجزائريعصرنة القطاع المالي 
Financier Algérien /"  قه الجزائر حالياً في إطار برنامجميدا "الذي تطبMEDA " قد

لدى ثلاثة بنوك عمومية فقط لحد  IIتمكّن من تأسيس نظم للمراقبة الداخلية حسب اتفاقية بازل 
وبنك التنمية المحلية  CNEP-Banqueبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط : الآن وهي 

BDL   وبنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR)16(.  ومن المعلوم أن تطوير أنظمة الرقابة
  .IIاخلية للبنوك يعد إحدى الأركان الثلاثة الأساسية لاتفاقية بازل الد
  :ملاحظات حول تأثير اتفاقيات بازل على النظام المصرفي الجزائري  -2-4

وكخلاصة لهذا البحث المختصر، وبعد استعراضنا لتأثير اتفاقيات بازل على النظام المصرفي   
  :الجزائري يمكننا تسجيل الملاحظات الآتية 

 م1999فقد تأخر تطبيقها من طرف البنوك الجزائرية إلى اية سـنة   Iبالنسبة لاتفاقية بازل  -1
، بينما حددت لجنة بازل آخر أجل لتطبيقها بنهاية 94-74 رقم وذلك كما نصت عليه التعليمة

لتـزام  لاكما أن هذه اللجنة منحت للبنوك فترة انتقالية مدا ثـلاث سـنوات ل  . م1992سنة 
 هـذا عيارها، بينما منحت التعليمة السابقة للبنوك الجزائرية فترة تصل إلى خمس سنوات لتطبيق بم

 ،قتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق الحـر لانتقالية التي يمر ا الاالمعيار، وذلك تماشياً مع الفترة ا
  .اضيقتصادية منذ بداية التسعينيات من القرن الملاوالتطبيق المتدرج للإصلاحات ا

بالنسبة للمساهمات  % 100معامل ترجيح للخطر بنسبة  94 – 74حددت التعليمة رقم  -2
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في الشركات، وذلك موافق لما وضعته لجنة بازل، إلاَّ أنَّ بنك الجزائر وفي ملحق خاص بالتعليمة 
المشاركات ديون على الزبائن والأفراد، بينما المساهمات أو : السابقة وضع هذه المساهمات في بند

 .ليس لها طابع الديون على الغير أو الحقوق، لا في النظام المصرفي التقليدي ولا الإسلامي
وعلى ضوء هذه الملاحظة، فإنَّ التساؤل الوارد هنا هو عن مدى مصداقية هذه النسـب،  

في النهايـة  وهل تمثِّل فعلاً الأمثلة السابقة ملاءة جيدة لتلك البنوك؟، فقد تكون النسب الحقيقية 
  .أعلى أو أقلَّ من النسب المحسوبة

 التنظيم رقـم  من خلال إصدار Iيلاحظ أن التشريع المصرفي الجزائري قد ساير اتفاقية بازل  -3
م الموضحة لكيفية تطبيق ذلـك  1994سنة  94–74التعليمة رقم م، ثم 1991سنة  91-09

 IIساير اتفاقية بـازل  ثم حاول أن ي .بقاًوإن كان ذلك متأخراً للظروف التي ذكرناها ساالتنظيم 
م، إلاّ أن هذا التنظيم يحتاج إلى تعليمـات موضـحة   2002سنة  03-02بإصدار التنظيم رقم 

لعل ما يؤكد ذلك هو ما رأينـاه  وبالنظر إلى التعقيدات التي تميز الاتفاقية الأخيرة،  لكيفية التطبيق
والـتي   -IIتفاقية بازل إحدى الأركان الأساسية لاوهي –من أن تأسيس أنظمة للرقابة الداخلية 

 IIاتفاقية بازل فرضها هذا التنظيم لم يتم لحد الآن إلاّ في ثلاثة بنوك عمومية، وهذا بالرغم من أن 
معظم دول العالم بما فبها الدول العربيـة  للأنظمة المصرفية في الشغل الشاغل يعد وكيفية تطبيقها 

  .والنامية
في موعدها المحدد  IIثال قررت السلطات الرقابية في لبنان تطبيق اتفاقية بازل فعلى سبيل الم
  :)17(على مرحلتين  2006دولياً وهو اية سنة 

مصرفاً يمثلون ثلاثـة أربـاع    16، وتطبق على م2009إلى سنة  م2007من سنة : الأولى  -
  .موجودات القطاع المصرفي اللبناني

، تطبق على جميع المصارف في لبنان بشـكل أو  م2015نة إلى س م2010من سنة : الثانية  -
  .بآخر

كما أدخل البنك المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة في عمليـة مراجعـة المخـاطر    
أي قبل الموعد المحدد لتطبيـق هـذه    ،م2003وذلك منذ شهر مارس  IIالرقابية منهجية بازل 

أي أكبر من نسبة ( % 10فاية لرأس المال تقدر بـ تفاقية بسنوات، إضافة إلى تطبيق نسبة كلاا
  .)18( م1992منذ سنة ) بازل



14 
  

وقيام البنوك الأجنبية العاملـة في   IIلتزام بمعايير اتفاقية بازل لاإن تأخر البنوك الجزائرية في ا -4
في وضع تنافسي غـير  ) عمومية أو خاصة(الجزائر بذلك في الأجل المحدد من شأنه أن يجعل الأولى 

  .لائم مع الثانيةم
عتراف لاسيؤدي إلى كسب ا -خاصة الثانية منها- إن التزام البنوك الجزائرية باتفاقيات بازل -5

كمـا  . ستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبيةلاالدولي ا، خاصة ونحن نبذل الجهود الحثيثة لجذب ا
نفتاح لايتماشى وظروف ا أن ذلك يعتبر خطوة هامة في سبيل تأهيل القطاع المصرفي الجزائري بما

على العالم الخارجي، خاصة بعد إمضاء الجزائر لاتفاق الشراكة مـع الإتحـاد الأوروبي وقطعهـا    
  .نضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةلالأشواط متقدمة في مفاوضات ا

  :الخاتمة 
التي لقد تبين من خلال هذا البحث أن اتفاقيات بازل سواء منها الأولى والتعديلات   

أدخلت عليها أو الثانية تعتبر من أهم التطورات العالمية التي مست القطاع المصرفي في السنوات 
الأخيرة وفي معظم دول العالم، ذلك لأن هذه التطورات جاءت لمواجهة تحديات خطيرة يواجهها 

تحصيلها هذا القطاع، مثل إفلاس العديد من البنوك سنوياً وتزايد مشكلة الديون المشكوك في 
نسبة للعديد الآخر منها، إضافة إلى المنافسة غير العادلة فيما بينها مما يعرض أموال المودعين في لبا

  .يارلامختلف البلدان لمخاطر كبرى، كما يعرض الأنظمة المالية برمتها ل
في  تفاقيات في كوا صادرة عن خبراء ذوي مستوى عالٍلاكما تتجلى أهمية هذه ا  
ص المصرفي، إضافة إلى إثرائها وتعديلها لسنوات عديدة من طرف هؤلاء الخبراء والهيئات التخص

  .العالمية المتخصصة
وقد تبين لنا أيضاً أن الجزائر لم تساير هذه التطورات العالمية بالشكل المناسب كما فعلت   

بعدم احترام  إماالمصرفي  الكثير من بلدان العالم، ولم تسع إلى تطبيق معايير لجنة بازل على نظامها
أو بعدم وجود نصوص قانونية خاصة منها تلك الموضحة لكيفيات التطبيق،  المحددة عالمياًالآجال 

إلى فتح اقتصادها على  الجزائر أهمية هذه المعايير على المستوى الدولي، وسعيوهذا بالرغم من 
ية على البنوك الجزائرية إذا لم يستدرك العالم الخارجي، وهو الأمر الذي سوف تكون له آثاره السلب

  .قبل فوات الأوانمن قبل المسؤولين على النظام المصرفي الجزائري 
  :الهوامش و الإحالات 

                                                        
 .192 :ص 7991مصر، /ندريةالأسواق والمؤسسات المالية، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسك: رسمية قرياقص، عبد الغفار حنفي -)1(
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